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هايف يستجوب الحجرف في محورين: مخالفة الشريعة حول 
»ربا المتقاعدين والزور والبورصة« والتعسف في استخدام السلطة

قدم النائب محمد هايف 
المالية  اســتجوابه لوزير 
د.نايــف الحجــرف أمــس 
رسميا لرئيس مجلس الأمة 
بالإنابة د.عــودة الرويعي 
من محوريــن. وجاء نص 

الاستجواب كما يلي:
أتقدم بهذا الاســتجواب 
الموجه إلــى وزير المالية 
وفقا للمادة 100 من الدستور 
والتي تنص على أن )لكل 
عضو مــن أعضاء مجلس 
الأمــة أن يوجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء وإلى الوزراء 
اســتجوابات عــن الأمــور 
الداخلة في اختصاصاتهم 
وذلك بشأن مخالفة سياسة 
وقــرارات وأعمــال وزيــر 
الماليــة لأحكام الدســتور 
بالشــريعة  المتعلقــة 
الإسلامية، ومخالفته أحكام 
القانــون المتعلقة بتنفيذ 
الأحــكام القضائية وحظر 
التعسف في السلطة، وسوء 

استعمالها(.

 المقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة 
والســام على مــن لا نبي 
بعده محمد )صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه( 

أما بعد:
ا  قال تعالى )يَا دَاوُودُ إنَِّ
جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الَأرْضِ 
اسِ باِلْحَقِّ  فَاحْكُمْ بَيْــنَ النَّ
كَ  بِــعْ الْهَــوَى فَيُضِلَّ وَلا تَتَّ
ذِينَ  ِ إنَِّ الَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ
 ِ عَنْ سَــبِيلِ اللَّ ــونَ  يَضِلُّ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا 
يَوْمَ الْحِسَابِ( )سورة ص 

آية 26(.
وقــال ژ »كلكــم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته، 
الإمــام راع ومســؤول عن 
رعيتــه، والرجــل راع في 
أهلــه وهــو مســؤول عن 
رعيتــه، والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن 

رعيتها« متفق عليه.
فقــد حمــل الله تعالى 
من خلال نصوص الكتاب 
والســنّة مــن تولــى أي 
مســؤولية عامــة وخاصة 
تأديــة أعمالــه بالصــدق 
والأمانة محققا مصالح البلاد 
والعبــاد بعيدا عن الأهواء 
والمصالح الشخصية ومن 

ذلك الوزراء والنواب.
ووجدت هذه النصوص 
الشــرعية صــدى لهــا في 
الدســتور، فبعد أن قضت 
المــادة 123 منــه بهيمنــة 
مجلس الوزراء على مصالح 
الدولة ورســم السياســة 
العامــة للحكومة ومتابعة 
تنفيذهــا والإشــراف على 
ســير العمل فــي الإدارات 
الحكوميــة، فقــد نصــت 
المــادة 130 منــه علــى أن: 
)يتولى كل وزير الإشراف 
على شؤون وزارته ويقوم 
بتنفيــذ السياســة العامة 
للحكومة فيها، كما يرســم 
اتجاهات الوزارة ويشرف 

على تنفيذها(.
هــذا  محــاور  فتأتــي 
منســجمة  الاســتجواب 
الوزيــر  ســلطات  مــع 
الدســتورية ومــا يترتــب 
عليها من مســؤولية جراء 
الســلطات  إخلالــه بتلــك 
والصلاحيات وعدم قيامه 
بــه  المنــوط  بواجباتــه 
تنفيذها حفاظا على مصالح 
المواطنين ومكتسباتهم في 
الدســتور والقانون،  إطار 
حيث ظهر تقصير الوزير 
فــي سياســاته المخالفــة 
الدســتور  لتوجيهــات 
المتعلقة بأحكام الشريعة 
الإســامية من جهة، ومن 
جهة أخرى مخالفته لأحكام 
القانــون الخاصــة بتنفيذ 
الأحــكام القضائية وحظر 
التعسف باستعمال السلطة 
مع نكثه ومماطلته في تنفيذ 
التزاماته التي قطعها على 
نفســه أمام مجلــس الأمة 

والمواطنين. 
الشــريعة  حرمــت 
الربــا تحريما  الإســامية 
قاطعا وجعلت عقوبته حربا 
مع الله ورسوله، قال الله 
بَا  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ تعالى )الَّ
لا يَقُومُــونَ إلِاَّ كَمَــا يَقُومُ 
يْطَانُ مِنْ  طُهُ الشَّ الَّذِي يَتَخَبَّ
مَا  هُمْ قَالُوا إنَِّ الْمَسِّ ذَلكَِ بأَِنَّ
 ُ بَا وَأَحَلَّ اللَّ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ
بَا فَمَنْ جَاءَهُ  مَ الرِّ الْبَيْعَ وَحَرَّ
هِ فَانتَهَى فَلَهُ  مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ
ِ وَمَنْ  مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللَّ

يخل ذلك بالنظام العام أو 
ينافي الآداب«.

فجعل الدستور الضابط 
الوحيد عدم مخالفة النظام 
العام والعادات المرعية في 
إقامة الشعائر فقط ومؤدى 
ذلك هو عــدم حمل الناس 
بالقــوة علــى مــا يخالف 
معتقداتهم، ‏والجدير بالذكر 
أن الربــا إحــدى الكبائــر 
المحرمــة في الإســام ولا 
يجوز بأي حال من الأحوال 
حمــل الناس رغمــا عنهم 
علــى التعامــل بــه وعلى 
الدولــة أن تضــع البدائل 
المتوافقــة مع  المناســبة 
أحكام الشريعة الإسلامية 
والقول بخلاف ذلك - كما 
فعل وزير المالية بقراراته 
 - وسياســاته  وأعمالــه 
معناه إلغاء المادة الثانية 
في الدستور إلغاء ضمنيا 
وهو ما نرفضه ولا نقبل به 
فقرارات الوزير وسياساته 
تصــب بهــذا الاتجــاه كما 

سنبين بالأدلة القطعية.
وهذا التوجه الدستوري 
وجد صداه أيضا في كثير 
من القوانيــن وقد التزمت 
بــه الحكومــات المتعاقبة 
والتزم به وزراء المالية منذ 
الاستقلال وحتى جاء زمن 
الوزير الحالي ومنها على 

سبيل المثال فقط:

أ- قوانين البنوك
حيث لم يقتصر النظام 
المصرفي في الكويت على 
التجاريــة فقــط  البنــوك 
وإنما يوجد بجانبها بنوك 
إســامية يتزايــد تعامــل 
المواطنين معها يوما بعد 

يوم.

ب - شركات التأمين:
والحال كذلك في مجال 
التأمين، حيث توجد شركات 
التأميــن التجارية ويوجد 
التأمين  بجانبها شــركات 

الإسلامية.
فالبديل الإسلامي واجب 
على وزير المالية توفيره 
رغمــا عنــه نــزولا عنــد 
أحكام الدســتور، أما آراؤه 
وتوجهاته وأفكاره فلا نقبل 
أن يفرضهــا خلافا لأحكام 
الدستور فهو الفيصل في 
التعامل مع الحكومة ويجب 
أن تنسجم سياسة الوزير 
وقراراتــه مــع أحكامــه أو 

ليرحل.
ويظهــر جليــا مخالفة 
سياســة وقرارات وأعمال 
لأحــكام  الماليــة  وزيــر 
الدستور المتعلقة بالشريعة 
الحــالات  الإســامية فــي 

التالية:

)أولا( ربا المتقاعدين:
مـــــن خـــــال دفاعــه 
نظــام  عــن  المســتميت 
الاســتبدال الربوي الجائر 
ورفضــه لــكل المقترحات 

جديد أمام النواب أنه يحتاج 
لوقــت كاف ليضــع نظاما 
يتوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ويحقق مصلحة 
المتقاعديــن إلا أنــه مازال 
يماطل ويعقد الاجتماعات 
بعد الاجتماعات ويسوف في 
الأمر حتى انقضت الإجازة 
الصيفية دون أي تقدم في 
هــذا الشــأن بــل ان نظام 
الاســتبدال الربوي الجائر 
المخالف لأحكام الشريعة 
والدســتور  الإســامية 
والقانــون مــازال قائمــا 
ويحظــى بحمايــة الوزير 

بالدفاع عنه.
وقد توالــت اجتماعات 
الماليــة بمجلس  اللجنــة 
الأمــة مــع وزيــر الماليــة 
وطاقمــه لإنجــاز البديــل 
الشرعي لنظام الاستبدال 
الربوي الجائر، إلا أن هذه 
المتتالية لم  الاجتماعــات 
تثمر عن أي تقدم في رفع 
الظلم عن كاهل المتقاعدين، 
وهــذا ما صــرح به رئيس 
اللجنة المالية بعد اجتماع 
اللجنة وقرارها الأخير ببقاء 
نظام الاســتبدال وعوائده 

الربوية المحرمة.
الموافقة على  )ثانيــا( 
الاكتتــاب بشــركتي الزور 
والبورصة الربويتين رغم 
وضوح الفتاوى الصادرة من 
فقهاء الكويت المعتبرين:

انبثق عن هيئة الشراكة 
العــام  القطاعيــن  بيــن 
المنشــأة وفقا  والخــاص 
للقانون رقم 116 لسنة 2014 
والخاضعــة لرقابــة وزير 
المالية وإشرافه وتوجيهه 
كل من شــركتي )بورصة 
المالية(،  الكويت للأوراق 
الــزور الأولــى  و)شــمال 
للطاقــة والميــاه(. ووافق 
على تملك حكومة الكويت 
العامــة  ممثلــة بالهيئــة 
للاســتثمار والمؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
والخاضعتين لإشرافه نسبا 

من رأس مالها.
وقد حذر عدد كبير من 
فقهــاء الكويت المعتبرين 
من مغبة الاكتتاب بهاتين 
الشركتين لتعاملهما بالربا 
وفيما يلي مثال على ذلك: 
فتوى د.عجيل النشمي عبر 
حسابه الرسمي في تويتر:
حكــم  حــول  ســؤال 
الاكتتاب في شركتي الزور 

والبورصة؟
‏١- الجــواب: رغم أنهما 
ضمن مظلة هيئة الشراكة 
وهي هيئــة حكومية. وقد 
ثبــت مــن خــال نشــرة 
الإصدار ومعلومات أخرى 
عن واقع ميزانية الشركتين 
أنهمــا شــركتان مركزهما 
المالــي قــوي ولكــن هــذا 
شيء والمشاركة في شراء 

أسهمهما شيء آخر وأهم.
‏٢- اشتمل نشاط الشركتين 

على: 

هذا القانون، ويتولى وزير 
المالية رئاسة اللجنة وتضم 

في عضويتها كلا من:
1 - الوزراء الذين يحملون 
الحقائب الوزارية المتعلقة 

بما يلي:
أ - الأشغال العامة.

ب - التجارة والصناعة.
ج - الكهرباء والماء.

د - البلدية.
2 - مدير عام الهيئة العامة 

للبيئة.
3 - مدير عام الهيئة عضوا 

ومقررا.
4 - ثلاثة من ذوي الخبرة 
والاختصــاص يختارهــم 
مجلس الوزراء من موظفي 

الدولة.
وتضــع اللجنــة لائحة 
لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ 

قراراتها.
وتدعو إلــى اجتماعاتها 
ممثل الجهة العامة المختصة 
المعــروض  بالمشــروع 
عليها دون أن يشــارك في 

التصويت.
ولا تكون قرارات اللجنة 
نافــذة إلا بعد اعتمادها من 

وزير المالية«.
ويلاحــظ هنــا أن وزير 
المالية يجوز له وفقا للبند 
الرابع تعيين ذوي الخبرة 
والاختصاص، إلا أن سياسته 
التــي ينتهجها اســتبعدت 
بأحــكام  المتخصصيــن 
الشريعة الغراء التي وضعها 
الدستور في أولوياته والتي 
يتمسك بأهدابها أبناء الشعب 
الكويتي ولا يرضون بديلا 
لها وهذا الإقصاء هو الذي 
المنبثقة  المشــاريع  جعل 
من هذه الهيئة غير متوافقة 
مع أحكام الشــريعة ومنها 
شــركتي  فــي  الاكتتــاب 
البورصــة ومحطــة الزور 

اللتين تتعاملان بالربا.
ومــا يقــال عــن هيئــة 
الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخاص يقال أيضا 
عن الهيئة العامة للاستثمار 
والمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة، حيث ينتهج 
وزير المالية ذات النهج في 
إشــرافه على الهيئة العامة 
للاســتثمار متعمدا إقصاء 
الشرعيين الذين يبسطون 
الشــرعية علــى  رقابتهــم 
استثمارات الهيئة لتنقيتها 
من الربا والمحرمات الأخرى 
الشــرعيين  فعــدم تعيين 
بمجلس إدارة الهيئة العامة 
للاستثمار الصادر بإنشائها 
القانون رقم 1982/47 يصب 
بمخالفــة أحكام الدســتور 
بالشــريعة  المتعلقــة 
الإســامية ويلــوث المــال 
العام بالمحرمات حيث تنص 
المــادة الثالثة منه على أن 
»يتولى إدارة الهيئة مجلس 
إدارة يشــكل برئاسة وزير 
الماليــة وعضويــة كل من 
وزيــر النفط ووكيل وزارة 
البنــك  الماليــة ومحافــظ 
المركزي وخمســة أعضاء 
الكويتييــن  آخريــن مــن 
المتخصصين في مختلف 
مجالات الاستثمار يعينون 
بمرسوم لمدة أربع سنوات 
ويجوز إعادة تعيينهم، على 
أن يكــون مــن بينهم ثلاثة 
علــى الأقل مــن لا يتولون 
أي وظيفة عامة«، ومجلس 
الإدارة هو الجهاز المسؤول 
عن شؤون الهيئة وله جميع 
الصلاحيات اللازمة لتحقيق 
غرضها وعلــى الأخص ما 

يلي:
أ - رســم السياسة العامة 
للهيئــة والإشــراف علــى 
تنفيذهــا ووضــع برامــج 
الاستثمار ومتابعة إنجازها 
اللازمة  القــرارات  وإصدار 

لذلك.
ب - وضع اللوائح الإدارية 
والماليــة اللازمــة للهيئــة 

والإشراف على تنفيذها.
مختلــف  ممارســة   - ج 

الشــرعية وتســويفه في 
دراستها وإنجازها.

- فاســتبدال الراتــب بكل 
والمعاييــر  المقاييــس 
والحقائق الدامغة لا يعتبر 
عقــد قــرض ولا يخضــع 
التجــاري وليس  للقانون 
عمــا تجاريــا ‏فالطبيعــة 
للاســتبدال  القانونيــة 
وفقــا للمادة 77 من قانون 
الاجتماعيــة  التأمينــات 
والجــداول المرفقــة تؤكد 
أنــه مســاعدة ذات طبيعة 
مدنيــة خاصــة يحكمهــا 
قانون التأمينات والقرارات 
المنظمــة لــه الصادرة من 
ووزيــر  الإدارة  مجلــس 
الماليــة، ‏فتحديــد قيمــة 
الاســتبدال ‏و مقــداره لكل 
مســتفيد تخضــع للعمــر 
ومقــدار  الخدمــة  ومــدة 
التقاعــدي، ولا  المعــاش 
يوجد ســند قانوني واحد 
لاقتضــاء الفوائــد مقابــل 
استبدال ‏المعاش التقاعدي 
وقد حدد قانون التأمينات 
الاجتماعية موارد المؤسسة 
الماليــة وليس مــن بينها 
الفوائد المتحصلة من قيمة 

الاستبدال.
التعامــات  أن  كمــا 
المؤسســة  المختلفة بين 
العامة للتأمينات من جهة 
والمستفيدين ‏من أصحاب 
المعاشــات التقاعديــة من 
جهة أخرى تعاملات مدنية 

لا تقبل الفوائد.
العامــة  والمؤسســة 
للتأمينات الاجتماعية وفقا 
للقانــون لا تمارس أعمالا 
تجاريــة مع المســتفيدين 
منها من المواطنين حيث ان 
نظام التأمينات الاجتماعية 
نظام تكافلي والتعامل بين 
المؤسســة والمشــتركين 
خاضــع لقانونهــا وغايته 
اجتماعيــة بحتة ولا يقوم 
معهم على أي أساس تجاري 
لذلك لا يجوز بأي حال من 
الأحــوال اقتضاء أي فوائد 
المدني  القانون  خاصة أن 
العامــة  الشــريعة  وهــو 
التأمينات يحظر  لقانــون 
الربا بالكلية في التعاملات 
الخاضعــة لأحكامه حيث 
المــادة 305 مــن  تقضــي 
المرسوم بالقانون رقم 67 
لسنة 1980 بإصدار القانون 
المدني )67/ 1980( على أنه:
1 - يقــع باطــا كل اتفاق 
على تقاضــي فوائد مقابل 
الانتفــاع بمبلغ من النقود 
أو مقابل التأخير في الوفاء 

بالالتزام به. 
2 - ويعتبر في حكم الفائدة 
كل منفعة أو عمولة أيا كان 
نوعها اشترطها الدائن إذا 
مــا ثبت أن ذلــك لا يقابله 
خدمــة حقيقية متناســبة 
يكون الدائن قد أداها فعلا...
وكــــأثر للاستجـــواب 
الســابق الــذي تقدمت به 
للوزيــر جــرى التعهد من 

‏- ودائع بالأجل بالملايين 
وهي ودائع بفوائد ربوية. 
‏- قروض ربوية بالملايين.
بنــد  أي  يوجــد  ولا  ‏- 
يخص التعامل بالشــروط 

الإسلامية.
‏ولذا يحرم شراء أسهم 
هاتيــن الشــركتين، والله 

أعلم( انتهى.
ويظهر مما سبق أن وزير 
المواطنين  المالية أدخــل 
من خلال المال العام الذي 
يشــرف علــى إدارتــه في 
استثمارات قائمة على الربا 
المحرم خلافا لما تقضي به 
أحكام الدســتور المتعلقة 
بالشــريعة الإسلامية، كما 
حرم شريحة أخرى كبيرة 
من المواطنيــن بالاكتتاب 
بأسهم الشركتين لمخالفتهما 
لأحكام الشريعة الإسلامية 
واشــتمال تعاملاتهما على 

الربا المحرم.
تمثيــل  عــدم  ثالثــا: 
الشرعيين سواء من وزارة 
الأوقاف أو كلية الشريعة 
الفقهيــة  الشــخصيات  أو 
المســتقلة فــي مجالــس 
الهيئــات والجهــات  إدارة 
الخاضعــة لرقابــة الوزير 
ومنها الهيئة العامة للشراكة 
بين القطاع العام والخاص 
العامة للاستثمار  والهيئة 
والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية:
صدر القانــون رقم 116 
لسنة 2014 بشأن الشراكة 
العــام  القطاعيــن  بيــن 
والخاص وصدرت لائحته 
التنفيذية بالمرســوم رقم 

78 لسنة 2015.
ويهــدف هــذا القانــون 
الجديد إلى تعزيز وتمكين 
الإطار المؤسسي لمشاريع 
الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص وتوســيع نطاق 
الفوائــد الناتجــة عن تلك 

المشاريع.
ويقوم القانون بتحديد 
العليــا  اللجنــة  مهــام 
لمشــروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، 
وتأسيس هيئة مشروعات 
الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص مع تحديد مهامها 

ومسؤولياتها.
وتنص المادة الثانية من 
قانون الهيئة على إنشــاء 
وتشــكيل اللجنــة العليــا 

واختصاصاتها بالآتي:
بنــاء على هــذا القانون 
تشكل بمرسوم لجنة عليا 
العليــا  تســمى »اللجنــة 
الشــراكة بين  لمشروعات 
العــام والخاص  القطاعين 
)وتحل محل اللجنة العليا 
التــي تقــام  للمشــروعات 
على أملاك الدولة العقارية 
المنشأة بموجب المرسوم 
رقم 145 لسنة 2008، وتتولى 
اختصاصــات  ممارســة 
إدارة  وســلطات مجلــس 
الهيئة المنصوص عليها في 

عمليــات اســتثمار الأموال 
سواء مباشرة أو عن طريق 

مؤسسات أخرى.
د - إقرار مشروع ميزانية 
الهيئة وحســابها الختامي 
قبل عرضهما على الجهات 

المختصة.
فيلاحظ هنا انــه لم يتم 
تعيين أي  من الشرعيين في 
مجلس الادارة، اذ ان سياسة 
الوزير في إقصاء الشرعيين 
عن عضوية هذه الجهات قد 
أدى الى وقــوع تلك الجهات 
بالأعمال التي تخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية كالتعامل 
بالربــا والإتجــار بالخمــور 
وغيرها مما تحرمه الشريعة 

الإسلامية.
ومــا يقال عــن الهيئتين 
الســابقتين يقــال كذلك عن 
العامة للتأمينات  المؤسسة 
الاجتماعيــة والتــي اقصــى 
الشــرعيين  الماليــة  وزيــر 
المتخصصيــن فــي علــوم 
الشريعة من عضوية مجلس 
إدارتها رغم أن القانون يتيح 
له ذلك وهذا ما أوقعها بالربا 
المحــرم المتمثل فــي نظام 
الجائر  الربــوي  الاســتبدال 
الذي أثقل كاهل المتقاعدين.

)أولا( عدم تنفيذ الأحكام القضائية
لقد أوجــب القانون على 
العاميــن وعلى  الموظفيــن 
رأسهم الوزراء تنفيذ الأحكام 
القضائيــة النهائيــة وقــرر 
للموظف العام الذي لا ينفذ 
حكم القضاء النهائي الواجب 
النفــاذ عقوبة جراء امتناعه 

عن تنفيذ الأحكام.
وقد تعمد وزيــر المالية 
عــدم تنفيذ أحــكام قضائية 
نهائية صادرة باسم صاحب 
السمو وواجبة النفاذ بالجهات 
التابعة له، علما بأن مجلس 
وجــه  أن  ســبق  الــوزراء 
الــوزارات بضــرورة تنفيذ 
الأحكام القضائيــة النهائية 

دون تأخير.

)ثانيا( التعسف في استعمال 
السلطة مع الموظفين العامين

وذلــك مــن خــال المنع 
بالقوة من دخول مقر العمل 
من المبنى الحكومي بأسلوب 
عنجهــي لا يمــت بالصلــة 
للقانــون واحترام ســيادته 
‏ كمــا هــو ثابــت بمحاضــر 
وزارة الداخلية التي شهدت 
بالحق وتأكــد قياديوها من 
ذلك، ‏والتعســف باستعمال 
السلطة عيب جوهري يفسد 
جميع القرارات والأعمال التي 
تمارســها الإدارة ويبطلهــا 
ويجعلها هي والعدم سواء.

التعســف  ‏ويظهــر هــذا 
جليا في قضية د.محمد عيد 
المطيري الموظف بالمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
بعد أن وقف بوجه القرارات 
الظالمــة وبين العيوب التي 
تعتــري نظــام الاســتبدال 
مواقــف  وعــرى  الربــوي 
المؤسســة ‏فــي هذا الشــأن 
فقــد منعه الوزير من دخول 
مبنى المؤسسة بالقوة ولجأ 
المطيري الى مخفر الصالحية 
الذي ‏تأكد قياديوه من صدق 
‏الرواية واثبتوا ذلك بمحضر 

رسمي.
الواقعة  وتتلخص هــذه 

بالآتي:
ان وزيــر الماليــة أصــدر 
تعليماته بمنع الدكتور محمد 
عيد المطيري من دخول مبنى 
المؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة دون أي مســوغ 
قانوني وبإجراء أقل ما يوصف 
به أنه تعسفي وخارج عن إطار 

القانون.
وقــد لجــأ د.محمــد عيــد 
المطيري إلى مخفر الصالحية 
حيــث الاختصــاص المكاني 
للواقعــة، حيــث أثبــت قائد 
الدورية التابــع للمخفر قيام 
نائــب المدير العام للشــئون 
الادارية والمالية بإصدار أوامره 
إلــى أمــن المؤسســة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية بعدم 
دخــول المذكور رغــم ثبوت 

صفته الوظيفية.
أن  ويظهــر ممــا ســبق 
المؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية الخاضعة لإشراف 
وزير الماليــة قد أقدمت على 
تصرف غير قانوني بحق أحد 
موظفيها يتسم بسوء استعمال 
السلطة والتعسف فيها ويعتبر 
خروجا عن مقتضيات القانون 
الذي يجب أن يكون الوزير أول 

الملتزمين بأحكامه.

لا يوجد سند قانوني واحد لاقتضاء الفوائد مقابل استبدال المعاش

محمد هايف

ارِ هُمْ  عَادَ فَأوُْلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ
فِيهَا خَالدُِونَ )275( يَمْحَقُ 
دَقَاتِ  بَا وَيُرْبيِ الصَّ ُ الرِّ اللَّ
ارٍ أَثِيمٍ  ُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ وَاللَّ
)276( إنَِّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
لاةَ  الحَِاتِ وَأَقَامُوا الصَّ الصَّ
كَاةَ لَهُــمْ أَجْرُهُمْ  وَآتَــوْا الزَّ
هِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  عِنْدَ رَبِّ
وَلا هُــمْ يَحْزَنُونَ )277( يَا 
 َ قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ أَيُّ
بَا إنِْ  وَذَرُوا مَــا بَقِيَ مِنْ الرِّ
كُنتُمْ مُؤْمِنِيــنَ )278( فَإنِْ 
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنْ 
ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  اللَّ
رُءُوسُ أَمْوَالكُِمْ لا تَظْلمُِونَ 
وَلا تُظْلَمُون( )سورة البقرة 

.)279
وقال ژ في حجة الوداع 
»ألا وإن كل ربا في الجاهلية 
رؤوس  لكــم  موضــوع، 
أموالكــم لا تظلمــون ولا 
تظلمون غير ربا العباس بن 
عبدالمطلب فإنه موضوع 

كله« )صحيح الترمذي(.
كمــا أن القانون أوجب 
تنفيــذ الأحــكام القضائية 
وقرر للموظف العام الذي 
لا ينفذ حكم القضاء النهائي 
الواجب النفاذ عقوبة جراء 
امتناعه عن تنفيذ الأحكام، 
فضلا عن حظر التعســف 
في اســتعمال السلطة من 
الموظفيــن العامين وعلى 

رأسهم الوزراء. 
علينــا  لزامــا  وكان 
كنــواب للأمــة أن نحارب 
آفة الربا ونحمي مجتمعنا 
منه، كمــا أننا نحرص كل 
الحرص على تنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة باســم 
صاحب السمو ومجابهة كل 
تعسف في استعمال السلطة 
مع المواطنين بشكل عام.

الثانية من  - والمــادة 
الدستور تنص على أن )‏دين 
الدولة الإسلام والشريعة 
الإســامية مصدر رئيسي 
للتشــريع( ‏وبذلــك يؤكد 
الشــريعة  أن  الدســتور 
الإســامية باقية حية في 
ضمير الشعب وأنها تحتل 
مكانهــا اللائق بهــا، ‏وهذا 
النص يحمّل المشرع العادي 
أمانة الأخذ بأحكام الشريعة 
الإســامية ما وسعه ذلك، 
ويدعوه إلى هذا النهج دعوة 
صريحة واضحة، ولا يمنع 
النص المذكــور من الأخذ 
عاجــا أو آجــا، بالأحكام 
الشــرعية كاملــة وفي كل 
الأمور إذا رأى المشرع ذلك.
)راجــع ‏الدكتــور عادل 
النظــام  الطبطبائــي 
الدستوري في الكويت ص 

498 و499(.
‏ووجد هذا التوجه صداه 
أيضا في الدستور نفسه في 
المادة رقــم 35 التي تكفل 
حرية الاعتقاد، حيث نصت 
علــى أن »‏حريــة الاعتقاد 
مطلقة، وتحمي الدولة حرية 
القيام بشعائر الأديان طبقا 
للعــادات المرعية، على ألا 

  الوزير منع محمد عيد المطيري من دخول مبنى »التأمينات« دون مسوغ قانونيالوزير تعمد عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم صاحب السمو وواجبة النفاذ

الوزير الحجرف خالف بسياساته وأعماله أحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وزير المالية لم ينفذ الأحكام القضائية الصادرة وتعسف وأساء استخدام سلطاته
الحجرف نكث وماطل في تنفيذ التزاماته التي قطعها على نفسه أمام مجلس الأمة
الربا إحدى الكبائر المحرمة ولا يجوز حمل الناس رغماً عنهم على التعامل به أو تداوله

الرويعي: إدراج استجواب وزير المالية بأولى جلسات دور الانعقاد المقبل
أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة د.عودة الرويعي 
عن تسلمه استجواب النائب محمد هايف لوزير 

المالية د. نايف الحجرف المكون من محورين.
وقال الرويعي في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة امس »انه تســلم اســتجواب النائب محمد 
هايــف لوزير المالية د. نايف الحجرف وســيتم 
ادراج الاســتجواب على اول جلسة في يوم ٢٩ 

من الشهر الحالي«. وأضاف »تم إبلاغ سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية 
د. نايف الحجرف بالاستجواب الذي يتكون من 
محورين رئيسيين سيتم النظر فيه بأول جلسة 

كما اوضحنا من دور الانعقاد المقبل«.
وأوضح الرويعي ان المحور الاول من الاستجواب 
يخص التأمينات الاجتماعية والمحور الثاني خاص 

ببعض الأمور ذات الشق الإداري، متمنيا التوفيق 
للجميع في افتتاح دور الانعقاد القادم.

وقال »نتمنى ان يكون افتتاحا فيه خير للناس 
وفرصة للانتهاء من كل ما هو موجود في جدول 
الأعمال سواء المحال من اللجان او ما يتم نقاشه 
والانتهاء منه من مشاريع قوانين واقتراحات بقوانين 

وكذلك اقتراحات برغبة«.

على الدولة أن تضع البدائل المناسبة للربا بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
البديل الإسلامي للربا واجب على وزير المالية توفيره رغماً عنه ونرفض آراءه وتوجهاته وأفكاره

الوزير يدافع باستماتة عن نظام الاستبدال الربوي الجائر ويرفض كل المقترحات الشرعية
الحجرف حرم شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب بأسهم »الزور« و»البورصة« لمخالفتهما الشريعة


